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  المستخلص
یتعامل الجمیع تقریباً مع أنواع مختلفة من المؤسسات المالیة یومیاً ، سواء كان عبر 

للحصول على القروض أو تصریف العملات المؤسسات المالیة او التقدیم إیداع المال، 
یة بصورة جزء لا یتجزأ من النشاطات والإجراءات المالیة ویمكن تقسیم المؤسسات المال

رئیسة إلى نوعان منھا المؤسسات المالیة المصرفیة، والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة 
التجاریة التي یتلخص دورھا الرئیسي  المصارفوتشمل المؤسسات المالیة المصرفیة 

، شركات المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في قبول الإیداعات، ومنح القروض، وتشمل
، وشركات الإیجار وغیرھا، ولنتعرف أكثر على ھذا النوع من افةشركات الصرالتأمین، 

، دراسة المؤسسات المالیة المصرفیةالمؤسسات، نود القول بان اغلب الباحثین تناولوا 
بالكاد نجد بحثا تطرق لبیان مفھومھا او اجراءات  المؤسسات المالیة غیر المصرفیةاما 

غاءه وایقاف ھذه المؤسسات عن ممارسة تأسیسھا ومنحھا للترخیص المصرفي والیة ال
اعمالھا وذلك للقصور التشریعي الحاصل في التشریعات العراقیة حیث وردت في نص 

من حیث  ٢٠١٠) لسنة ٤تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم () من تعلیمات ٨المادة (
ھ في وھذا ما سنقوم ببیانمنحھا للترخیص المصرفي دون بیان تشكیلاتھا وماھیة اعمالھا 

  بحثنا ھذا .
Abstract 
Almost everyone deals with different types of financial institutions on a daily 
basis, whether it is through depositing money, applying for loans or exchanging 
currencies, Financial institutions are an integral part of financial activities and 
procedures Financial institutions can be divided mainly into two types, banking 
financial institutions and non-banking financial institutions. Banking financial 
institutions include commercial banks whose main role is to accept deposits and 
grant loans,  Non-banking financial institutions include investment banks, 
insurance companies, exchange companies, leasing companies, etc To learn 
more, we would like to say that most researchers have studied banking financial 
institutions As for non-banking financial institutions, we can hardly find any 
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research that has addressed their concept or procedures for establishing them and 
granting them a banking license and the mechanism for canceling it and stopping 
these institutions from practicing their work, This is what we will explain in this 
research. 

، ، انواعھا، تكوینھا، تعریفھا المؤسسات المالیة غیر المصرفیةالكلمات الافتتاحیة: 
  الترخیص بمزاولة اعمالھا. 

  the introduction المقدمة
  First: Introduction to the topicاولا: التعریف بالموضوع 

اء كان عبر یتعامل الجمیع تقریباً مع أنواع مختلفة من المؤسسات المالیة یومیاً ، سو 
إیداع المال، التقدم للحصول على القروض أو تصریف العملات  المؤسسات المالیة جزء 
لا یتجزأ من النشاطات والإجراءات المالیة ویمكن تقسیم المؤسسات المالیة بصورة 
رئیسة إلى نوعان منھا المؤسسات المالیة المصرفیة والتي تشمل المصارف التجاریة 

لرئیسي في قبول الإیداعات، ومنح القروض ، والمؤسسات المالیة التي یتلخص دورھا ا
عبارة عن مؤسسات تتشابھ في اعمالھا اعمال المصارف غیر المصرفیة والتي ھي 

ولكنھا لم تحصل على تفویض العمل المصرفي لأنھا تعمل بجزء أو وظیفة واحدة من 
ي تشمل شركات وظائف المصارف ومن ثم لا یصح القول علیھا بانھا مصرفیة وھ

الصرافة او شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر ، وشركات 
الجماعة ، وشركات التأمین ، ومؤسسات الرھن العقاري ومكاتب الاستشارات المالیة 
وغیرھا، ویتجلى الفرق الرئیسي بین نوعي المؤسسات المالیة ھو أن المؤسسات المالیة 

عن مؤسسات تزود عملائھا بباقة من الخدمات المالیة المتنوعة ویتم  عبارةالمصرفیة 
وھذا الأمر غیر  السیطرة والاشراف علیھا من خلال القوانین والتشریعات الحكومیة

المتاح لدى المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ، ونود القول بان اغلب الباحثین تناولوا 
فلم نجد بحثا  المؤسسات المالیة غیر المصرفیةدراسة المؤسسات المالیة المصرفیة ، اما 

تطرق لبیان مفھومھا او اجراءات تأسیسھا ومنحھا للترخیص المصرفي والیة الغاءه 
وایقاف ھذه المؤسسات عن ممارسة اعمالھا وذلك للقصور التشریعي الحاصل في 

نون تسھیل تنفیذ قا) من تعلیمات ٨التشریعات العراقیة حیث وردت في نص المادة (
من حیث منحھا للترخیص المصرفي دون بیان  ٢٠١٠) لسنة ٤المصارف رقم (

  وھذا ما سنقوم ببیانھ في بحثنا ھذا .تشكیلاتھا وماھیة اعمالھا 
  Second: The importance of research ثانیا: اھمیة البحث 

من یة للمؤسسات المالیة غیر المصرفتأتي اھمیة موضوع دراستنا عن النظام القانوني  
جانبین اولھما ندرة الدراسات القانونیة والاكادیمیة التي تعالج ھذا الموضوع وثانیھما ما 
ھي الالیة المتبعة في تأسیسھا من حیث الشروط الواجبة توافرھا لتأسیس ھذا النوع من 
الشركات ولضمان فعالیة ادامة النشاط الاقتصادي مع تحقیق غایاتھ المبنیة على اسس 

  ن اطار النظام العام .وضوابط ضم
  
  



  ١٤٣  
 

  Third: Research objectiveثالثا: ھدف البحث 
وبیان انواعھا وبیئة المؤسسات المالیة غیر المصرفیة یھدف البحث الى التعرف على 

عملھا وماھي الیة تأسیسھا واندماجھا وكیف یتم منحھا الترخیص المصرفي وكیف یتم 
الساحة القانونیة ببحث معتبر یخدم الباحثین  الغاءه وكل ذلك من اجل الاسھام في اثراء

  والمھتمین بھذا الشأن .
  رابعا: اسباب اختیار موضوع البحث 

Fourth: Reasons for choosing the research topic 
للمؤسسات المالیة غیر تتجلى اسباب اختیار موضوع البحث في النظام القانوني  

  الى عدت اسباب منھا . المصرفیة 
اصبح واقعا ملموسا على الساحة العراقیة المؤسسات المالیة غیر المصرفیة جود ان و- ١

لذلك كان لابد من البحث في ھذا الموضوع لاستعراض اھم الاسس والضوابط التي 
  تحكم عملھا لصلة ھذه المؤسسات باقتصاد البلد .

یة في العراق دون وجود رؤالمؤسسات المالیة غیر المصرفیة وجود العدید من - ٢
قانونیة واضحة ومحكمة لعمل ھذه المؤسسات  بالإضافة الى ما ھو الاطار التشریعي 
الذي یحكم ھذه المؤسسات وماھي الضوابط القانونیة التي تعمل من خلالھا كل ھذه 

  الاسباب وغیرھا تجعلنا نخوض في معرفة تفاصیل وحیثیات ھذه المؤسسات .
  Fifth: The research problem خامسا: مشكلة البحث 

لكون اغلب المؤسسات المالیة غیر المصرفیة تكمن مشكلة البحث في تحدید مفھوم  
التشریعات العراقیة المصرفیة اكتفت بالإشارة العرضیة لھا لوم تقوم بتحدید مفھومھا وما 
ھي طریقة تأسیسھا في العراق ھل تتم بطریقة مباشرة او من خلال اندماجھا او تعدیل 

عن قلة الابحاث القانونیة المختصة بھذا الموضوع من البحث فكان عقدھا ، فضلا 
  یتطلب منا الامر التصدي لھذا الموضوع ومعرفة تفاصیلھ وحیثیاتھ.

  Sixth: Research methodologyسادسا: منھجیة البحث 
سنقوم باتباع المنھج التحلیلي القائم على تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة في كل  

) ٩٤، وقانون المصارف العراقي رقم (٢٠٠٤) لعام ٥٦ن البنك المركزي رقم (من قانو
، وسوف نعزز منھجنا التحلیلي بالمنھج المقارن منھا قانون دود فرانك  ٢٠٠٤لسنة 

، لأنھ  ٢٠١٠) لعام ٢٠٣- ١١١لإصلاح وول ستریت وحمایة المستھلك  الامریكي رقم (
قص والخلل في المنظومة التشریعیة سیمكننا من التعرف والوقوف على اماكن الن

  العراقیة .
  Seventh: Research plan سابعا: خطة البحث 

المؤسسات المالیة بیان مفھوم  نتناول في المبحث الاولسیتم تقسیم البحث الى مبحثین 
غیر المصرفیة وفیھ مطلبان نتناول في المطلب الاول بیان تعریف المؤسسات المالیة 

لقانون العراقي والامریكي ونتناول في المطلب الثاني بیان انواعھا غیر المصرفیة في ا
تكوین المؤسسات المالیة غیر المصرفیة وفیة مطلبان نتناول  ونتناول في المبحث الثاني

في المطلب الاول تكوین المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في القانون الامریكي 
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ات منحھا الترخیص المصرفي لمزاولة والعراقي ، ونتناول في المطلب الثاني اجراء
  اعمالھا وما ھي الیة الغاءه وایقاف ھذه المؤسسة من ممارسة نشاطھا.

  ماھیة المؤسسات المالیة غیر المصرفیة: المبحث الاول
Chapter One: The Nature of Non-Banking Financial Institutions 

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، الشركات المالیة غیر المصرفیة، والمعروفة أیضًا ب
ھي مؤسسات مالیة تقدم خدمات مصرفیة متنوعة ولكنھا لا تمتلك ترخیصًا مصرفیًا 
وبشكل عام، لا یُسمح لھذه المؤسسات بأخذ الودائع التقلیدیة عند الطلب او الأموال 
المتاحة بسھولة ، مثل تلك الموجودة في الحسابات الجاري أو حسابات الادخار من 
الجمھور وھذا القید یبقیھا خارج نطاق الرقابة التقلیدیة من قبل الھیئات التنظیمیة المالیة 

فرانك لإصلاح -تخضع الشركات المالیة غیر المصرفیة لإشراف قانون دودوالمصرفیة 
والذي یصفھا بأنھا شركات "تشارك بشكل  ١وول ستریت وحمایة المستھلك في امریكا

٪) من إجمالي إیراداتھا السنویة ٨٥دما یكون أكثر من (أساسي في نشاط مالي" عن
لمؤسسات المالیة غیر ، وتخضع ا٢المجمعة أو أصولھا المجمعة مالیة بطبیعتھا

في القانون العراقي لرقابة البنك المركزي العراقي ولتنظیم قانون المصارف المصرفیة 
على ة غیر المصرفیة المؤسسات المالیالمعدل ، تشمل  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤العراقي رقم (

العدید من الانواع منھا شركات التأمین وشركات التمویل الجماعي وشركات الصرافة 
وغیرھا وعلیة سنقوم بتقسیم مبحثنا ھذا الى مطلبین نتناول في المطلب الاول تعریف 
المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ونتناول في المطلب الثاني بیان انواع المؤسسات 

  .ر المصرفیةالمالیة غی
  تعریف المؤسسات المالیة غیر المصرفیة: المطلب الاول

First requirement: Definition of non-banking financial institutions 
لا یوجد تعریف موحد للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة حیث یختلف ھذا القطاع من 

الفقرة ب)  ١٠٢المادة ( دولة لأخرى ، وقد جاء تعریفھا بموجب قانون دود فرانك في
الشركة المالیة غیر المصرفیة بان المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ھي عبارة عن " 

شركة بخلاف الشركات القابضة المصرفیة، أو مؤسسة النظام الائتمان الزراعي ، لا 
یجوز لھا ممارسة اعمالھا مالم تحصل على رخصة وتكون خاضعة لأحكام قانون ویمكن 

 لمؤسسة مالیة غیر مصرفیة اذا ..اعتبار ا
 تم تأسیسھا أو تنظیمھا بموجب قوانین الولایات المتحدة أو أي قانون ولایة  ) أ

 .اخرى 
الشركة "ویشیر مصطلح ، ٣ب) تشارك بشكل أساسي في الأنشطة المالیة غیر المصرفیة

المالیة غیر المصرفیة" إلى نوعین من الشركات المالیة غیر مصرفیة وھي الشركات 
المالیة غیر المصرفیة الأمریكیة اذا تم تأسیسھا في الولایات المتحدة الامریكیة محلیا ، 
وشركة مالیة غیر مصرفیة أجنبیة اذا تم تأسیسھا خارج الولایات المتحدة الامریكیة ، 

وكذلك ، ٤ویتم الاشراف على الشركات المالیة غیر المصرفیة من قبل مجلس المحافظین
الى رقابة مجلس المحافظین كذلك ، والذي یمارس بدورة الرقابة  تخضع ھذه المؤسسات

على ھذه المؤسسات ولا یسمح بإنشاء اي منھا اذا كانت تشكل مخاطر متعددة تھدد 
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الاستقرار المالي الامریكي، وخصوصا اذا تعرضت ھذه المؤسسة الى ضائقة مالیة او 
المجلس بتقدیم توصیات معتبرة اعسارھا او فشلت في ممارسة عملھا، على ان یقوم ھذا 

ترفع الى مجلس المحافظین یتضمن العدید من التوصیات بشأن اتخاذ تدابیر احترازیة 
مشددة لرفع راس مال ھذه المؤسسات القائم على المخاطر ، وما ھي الحلول اللازمة 

 ولكن بشكل عام تم تعریفھا من قبل مجلس الاستقرار ٥لإنقاذ ھذه المؤسسة من مشاكلھا
الشركات المالیة غیر المصرفیة ھي عبارة عن مؤسسات لیست ، بان ٦المالي الامریكي

 .٧مصارف مركزیة او تجاریة او مؤسسات مالیة عامة
اما في الدولة العربیة ومنھا العراق فلا یوجد تعریف للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة 

، كذلك لم  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤حیث لم یتم تعریفھا بموجب قانون المصارف العراقي رقم (
، سوى  ٢٠١٠) لسنة ٤یتم تعریفھا بموجب تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم (

بانھا "وثیقة التصریح الصادرة عن البنك المركزي العراقي  الرخصةانھ عرف 
) من قانون ٤للمصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة وفقا لأحكام المادة (

اد اي تعریف لھا ، كذلك لم یتم تعریفھا بموجب قانون البنك المصارف" ، دون ایر
الفقرة ب) على  ٢البند  ٤، سوى انھ نص بموجب المادة ( ٢٠٠٤المركزي العراقي لعام 

مھام البنك المركزي العراقي ومنھا وضع القواعد المنظمة لعمل شركات الاقراض 
صرفیة لا تخضع للتنظیم وشركات تقدیم القروض الصغیرة وایة مؤسسات مالیة غیر م

  بموجب القانون العراقي والاشراف علیھا.
المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بانھا " عبارة عن كیانات تقدم خدمات  وقد تم تعریف

مالیة معینة تشبھ البنوك ولكنھا تمتلك ترخیصًا مصرفیًا ولا تخضع شركات التمویل غیر 
بل السلطات الفیدرالیة والولائیة التي تلتزم المصرفیة للوائح المصرفیة والإشراف من ق

، او ھي "مؤسسة مالیة لا تمتلك ترخیصًا ٨بھا البنوك التقلیدیة او البنوك الاستثماریة
مصرفیًا كاملاً ولا یمكنھا قبول الودائع من الجمھور ومع ذلك تسھل المؤسسات المالیة 

(الجماعي والفردي)، وتجمیع غیر المصرفیة الخدمات المالیة البدیلة، مثل الاستثمار 
المخاطر، والاستشارات المالیة، والسمسرة، وتحویل الأموال، وصرف الشیكات وتعد 
المؤسسات المالیة غیر المصرفیة مصدرًا للائتمان الاستھلاكي جنبًا إلى جنب مع البنوك 

اذا المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ھي " عبارة عن كیانات تقدم خدمات  ٩المرخصة
مماثلة للبنك ولكنھا لا تمتلك ترخیصًا مصرفیًا ونتیجة لذلك فھي تخضع لقواعد تنظیمیة 

وبعد تطور  ١٠مختلفة عن البنوك، وھي في كثیر من النواحي أقل تنظیماً من البنوك"
المجتمعات تكاثرت شركات التمویل غیر المصرفیة من حیث العدد والنوع ، ولعبت 

ب على الائتمان الذي لم تلبیھ البنوك التقلیدیة یقول منتقدوھا دوراً رئیسیاً في تلبیة الطل
إنھا تشكل خطراً على الاقتصاد المصرفي ویقول أنصارھا إنھا تقدم مصدراً بدیلاً قیماً 
للائتمان والتمویل من حیث امكانیة الشركات غیر المصرفیة أن تقدم خدمات مثل 

طیط التقاعد، وأسواق المال، القروض وتسھیلات الائتمان، وصرف العملات، وتخ
وبالتالي امكن تعریفھا بانھا عبارة عن مؤسسات غیر  ١١والاكتتاب، وأنشطة الاندماج

مصرفیة حاصلة على الترخیص من السلطات المختصة في الدولة ولا تمارس النشاطات 
التي تمارسھا المصارف بالعادة وتكون خاضعة لرقابة واشراف السلطات المختصة في 
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ة ویرى أنصار شركات التمویل غیر المصرفیة أن ھذه المؤسسات تلعب دوراً مھماً الدول
في تلبیة الطلب المتزاید على الائتمان والقروض وغیر ذلك من الخدمات المالیة ویشمل 
العملاء للشركات والأفراد على حد سواء وخاصة أولئك الذین قد یواجھون صعوبة في 

شدة والتي تفرضھا المصارف ، ویقول المؤیدون إن التأھل بموجب المعاییر الأكثر 
، فحسب بل إنھا توفر ١٢شركات التمویل غیر المصرفیة لا توفر مصادر بدیلة للائتمان

أیضاً مصادر أكثر كفاءة وتستبعد شركات التمویل غیر المصرفیة الوسیط الذي تلعبھ 
مما یؤدي إلى خفض المصارف غالباً وذلك للسماح للعملاء بالتعامل معھا مباشرة ، 

التكالیف والرسوم والأسعار، في عملیة تسمى إزالة الوساطة ویعد توفیر التمویل 
والائتمان أمراً بالغ الأھمیة للحفاظ على السیولة في المعروض النقدي واستمرار 

  .الاقتصاد في العمل على نحو جید ومن الاسباب التي تدفع المدافعین عنھا لاعتبارھا
  للتمویل والائتمانمصدر بدیل - ١
  الاتصال المباشر مع العملاء، والقضاء على الوسطاء- ٢
  توفر عائدات عالیة للمستثمرین- ٣
  توفر السیولة للنظام المالي- ٤

ومع ذلك یشعر المنتقدون بالقلق إزاء افتقار شركات التمویل غیر المصرفیة إلى المسائلة 
لقواعد واللوائح المصرفیة أمام الجھات التنظیمیة وقدرتھا على العمل خارج ا

، ویشیر المنتقدون إلى أن أعدادھا قد زادت وبالتالي ١٤، في بعض الحالات١٣المعتادة
  .١٥فإنھا تشكل خطرًا أكبر على النظام المصرفي من أي وقت مضى

نستنتج من ذلك بان المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ھي عبارة عن مؤسسات حاصلة 
المختصة في الدولة ولا تمارس النشاطات التي تمارسھا  على الترخیص من السلطات

المصارف بالعادة وتكون خاضعة لرقابة واشراف السلطات المختصة في الدولة ، لم یتم 
قانون دود فرانك لإصلاح تعریفھا وفقا للقوانین العراقیة عدا ما جاء تعریفھا بموجب 

، الذي حصر ٢٠١٠لعام  )٢٠٣-١١١وول ستریت وحمایة المستھلك  الامریكي رقم (
ممارسة اعمالھا في الانشطة المالیة غیر المصرفیة وتكون خاضعة لإشراف ورقابة 
مجلس المحافظین باعتبارھا مصدر للتمویل ومنح الائتمان وتساھم بشكل ملحوظ في 

  توفیر السیولة المالیة .
  انواع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة  : المطلب الثاني

The second requirement: Types of non-banking financial institutions   
بعد ان بینا تعریف المؤسسات المالیة غیر مصرفیة باعتبارھا مؤسسات حاصلة على 
الترخیص من السلطات المختصة في الدولة ولا تمارس النشاطات التي تمارسھا 

ة في الدولة ، وھي المصارف بالعادة وتكون خاضعة لرقابة واشراف السلطات المختص
شركات تقدم خدمات مالیة مثل الإقراض والتأمین والخدمات المصرفیة الاستثماریة 
ولكنھا لا تخضع للتنظیم التي تخضع لھا المصارف وھذا یعني أن لدیھا مجموعة مختلفة 
من القواعد واللوائح التي یجب اتباعھ أخیرًا لا تخضع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة 

القیود التي تخضع لھا المصارف وھذا یعني أنھا تستطیع إقراض المال لأي لنفس 
شخص تختاره ، دون الحاجة إلى اتباع تعلیمات مشددة  ، ومن ھذا المنطلق ینبغي علینا 
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بیان انواع ھذه المؤسسات وبالتالي ھنالك عدد من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ، 
مویل الجماعي، وشركات الدفع الالكتروني ، وتشمل شركات التأمین ، وشركات الت

، وعلى كل حال ١٦وشركات الصرافة ، وشركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة
   ١٧فھناك أنواع مختلفة من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة سنتناول منھا ما یأتي

  First: Insurance companiesاولا: شركات التأمین 
صرا مھما في تعزیز الاستقرار المالي حیث یتمثل دوره في حمایة یعتبر قطاع التأمین عن

الافراد والممتلكات من المخاطر المحتملة الحدوث مع تجمیع المدخرات وتنمیتھا لتعزیز 
التنمیة الاقتصادیة وتلعب شركات التأمین دورا مھما وملحوظا في دعم الاقتصاد الوطني 

الخدمات غیر المصرفیة من حیث اسھامھ كونھ یعتبر من اھم القطاعات الذي یقدم 
بتعزیز ثقة المستثمرین ودعم الانشطة الاقتصادیة ، ویمكن تعریفھا بانھا شركة مرخصة 
لا تستھدف العمل بالأنشطة المصرفیة ھدفھا تحقیق الربح على ان تتعھد بدفع التعویض 

من على قسط الى المستفید في حالة تحقیق الخطر المؤمن منھ مقابل حصولھا من المؤ
وتعتبر شركات التامین من المؤسسات التي تقدم خدماتھا التأمینیة  ١٨التأمین المتفق علیھ

لمن یطلبھا مقابل ما تحصل علیھ من اموال من قبل المؤمن لھم وبعد تجمیع اقساط 
التامین تقوم ھذه الشركة بإعادة استثمارھا ، وتتمیز ھذا النوع من الشركات باعتبارھا 

یر مصرفیة بانھا تقدم خدماتھا لزبائنھا على شكل عقود معاوضات اي ان كل شركات غ
من الطرفین المؤمن والمؤمن لھ یأخذ مقابلا لما یعطي اي كل من الطرفین دائن ومدین 
للأخر ، وتتمیز بانھا من المؤسسات التي تقدم خدماتھا بصورة اجلھ ولیست بصورة انیة 

صائص والممیزات التي تتمیز بھا ھذه الشركة وغیرھا من الخ ١٩مع ثبات اسعارھا
 والدراسات متوفرة علیھا وغنیة وتزدھر بھا المكتبات القانونیة .

  Second: Crowdfunding companiesثانیا: شركات التمویل الجماعي 
تعتبر شركات التمویل الجماعي من الشركات المھمة من حیث تقدیم خدمات التمویل 

ات الافراد والشركات المتوسطة او الصغیرة الحجم ، ویقصد بھا والاستثمار لتلبیة حاج
عبارة عن عملیة لجمع الاموال من الافراد وغیرھم او بواسطة منصات رقمیة 

ویرجع اصل مفھوم ھذا  ٢٠متخصصة ومرخصة لتمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة
د من المساھمات من النوع من الشركات الى مفھوم التعھد الجماعي من خلال تلقي العدی

الاطراف المستفیدة منھا ، مثل التبرع بالمال في منطقة معینة لبناء مدرسة ، الا انھ وبعد 
، وادخال التطور التكنلوجي الى العراق اتخذ الامر منحنى اخر من حیث ان  ٢٠٠٣عام 

 یتم تلقي ھذه المساھمات عن طریق مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة من اجل زیادة
واكتسبت ھذا النوع من الشركات  ٢١راس المال للمشاریع التجاري التي تمارسھا

بالشھرة وخصوصا في الولایات المتحدة الامریكیة وخصوصا بعد اطلاق مشروع 
Artist Sharer   في ولایة بوسطن الامریكیة من حیث تمكین الشخصیات  ٢٠٠٣عام

تبرعات لتمویل المشارع المعروفة واصحاب المواھب بحث محبیھم على جمع ال
وتتمثل فكرة ھذا النوع من الشركات بتمویل الافراد بدلا من المصارف  ٢٢الصغیرة

والتي تعمل بالعادة كوسیط بین ھؤلاء الافراد الذي یحتاجون الى الاموال ، وبالتالي یقوم 
الافراد بتمویل ھذه المشاریع بشكل غیر مباشر من خلال ما لدیھم من مدخرات ، اما 
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 ٢٣شركات التمویل الجماعي فیعمل الافراد بھا دون وسیط مالي في جمع ھذه الاموال
ویعتبر التمویل الجماعي من المؤسسات التي تعمل على لقاء الافراد واصحاب حق 

سواء بعائد نقدي  ٢٤التبرع الراغبین تمویل مشاریع الافراد بشكل مباشر دون وساطة احد
ع من اكثر الانواع جذبا لأصحاب المشاریع الصغیرة ویعتبر ھذا النو ٢٥او غیر نقدي

والمتوسطة لأنھ لا یوفر لھم الدعم المالي فقط بل یوفر لھم التسویق عن مشاریعھم 
 .٢٦المقترحة

  Third: Electronic payment companiesثالثا: شركات الدفع الالكتروني 
وھي عبارة  ٢٧مصرفیةتعتبر شركات الدفع الالكتروني من المؤسسات المالیة غیر ال

عن مؤسسة مالیة مرخص لھا بالعمل من قبل السلطات المختصة في الدولة تقوم بدفع 
الاموال لزبائنھا او على استبدال العملات بمقابل ربح مادي ، وھي تنتشر في اغلب مدن 

، علما بان ھذا النوع من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة لا تستطیع ممارسة ٢٨العالم
لھا الا بعد استحصال موافق البنك المركزي لھا بالترخیص لمزاولة اعمالھا ، اعما

المعدل  ١٩٩٧) لسنة ٢١وتؤسس ھذه الشركات بموجب احكام قانون الشركات رقم (
النافذ ، وتكون على شكل شركات مالیة تتخذ شكل شركات محدودة حصرا ، وینبغي الا 

على ان تلتزم  ٢٩ن دینار عراقي) خمسون ملیو٥٠,٠٠٠,٠٠٠یقل راس مالھا عن (
ویعد ھذا التاریخ  30بأداء الرسوم التي یعلنھا البنك المركزي من تاریخ صدور الاجازة

  .٣١موعدا لأداء المتراكم منھا في حال عدم تسدیدھا بموعدھا المحدد
نستنتج من ذلك ھنالك عدت انواع من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة كشركات 

الالكتروني وشركات التمویل الجماعي وشركات الصرافة وغیرھا ولا  التأمین والدفع
تستطیع ھذه المؤسسات ممارسة اعمالھا الا بعد الحصول على ترخیص من السلطات 

  المختصة في الدولة والمتمثلة بسلطة البنك المركزي العراقي.
  تكوین المؤسسات المالیة غیر المصرفیة: المبحث الثاني

Section Two: Formation of Non-Banking Financial Institutions 
مؤسسات حاصلة على ذكرنا فیما سبق بان المؤسسات المالیة غیر المصرفیة عبارة عن 

الترخیص من السلطات المختصة في الدولة ولا تمارس النشاطات التي تمارسھا 
، وھي  المصارف بالعادة وتكون خاضعة لرقابة واشراف السلطات المختصة في الدولة

شركات تقدم خدمات مالیة مثل الإقراض والتأمین والخدمات المصرفیة الاستثماریة 
ولكنھا لا تخضع للتنظیم كالتي تخضع لھا المصارف وھذا یعني أن لدیھا مجموعة 
مختلفة من القواعد واللوائح التي یجب اتباعھا بالإضافة لعدم خضوعھا لنفس القیود التي 

یھمنا ھو مدى وجود ھذه المؤسسة لتقدیم خدماتھا لزبائنھا تخضع لھا المصارف وما 
وعلیة سنتناول في ھذا البحث تأسیس المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في القانون 

ونتناول اجراءات منحھا الترخیص  بمطلب اولالامریكي والقانون العراقي وذلك 
  . بمطلب ثانيالمصرفي واسباب الغاءه 
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  المؤسسات المالیة غیر المصرفیة تأسیس: المطلب الاول
First requirement: Establishing non-banking financial institutions 
وضح المشرع ان المؤسسات المالیة غیر المصرفیة یتم تأسیسھا بعد ان تتوفر بھا عدد 
من الشروط التي ینبغي ان تتوفر باي شركة من شركات الاموال باعتبارھا من الشركات 

اھمة والتي تبدأ بتقدیم طلب یتضمن عقد الشركة وشھادة تأسیسھا مصدقة من مسجل المس
الشركات مع ارفق كتاب حجز الاسم التجاري مع ارفاق مستمسكات المؤسسین وموافقة 

 ٣٢الجھة القطاعیة وتقدیم دراسة الجدوى الاقتصادیة وغیر من الضوابط المعروفة
ه المؤسسة في القانون الامریكي وبعد ذلك وعلیھ سنتناول في ھذا المطلب تكوین ھذ

  نتولى دراستھا في القانون العراقي وذلك بفرعین مستقلین.
  تكوین المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في القانون الامریكي: الفرع الاول

Section One: Formation of Non-Bank Financial Institutions in US Law 
للقانون الامریكي بعد اخذ موافقة مجلس المحافظین  یتم تأسیس ھذه المؤسسة وفقا

بتصویتھم بنسبة الثلثین بتحویل اي مؤسسة من مالیة مصرفیة الى مؤسسة مالیة غیر 
مصرفیة مع ترجیح الصوت الذي فیھ الرئیس ، مع مراعات العدید من الاعتبارات 

مالھا ، مدى نفوذ الشركة ، وطبیعة راس لغرض حصول موافقة تأسیسھا ومنھا ، 
ومقدار المیزانیة العمومیة للشركة ؛ ومدى طبیعة المعاملات والعلاقات التي تقوم بھا 
الشركة مع شركات مالیة غیر مصرفیة كبیرة أخرى وشركات قابضة مصرفیة كبیرة مع 
بیان أھمیة الشركة كمصدر للائتمان للأسر والشركات وحكومات الولایات والحكومات 

ة للنظام المالي للولایات المتحدة ؛ وتبرز أھمیتھا باعتبارھا المحلیة ومصدر للسیول
كمصدر للائتمان للمجتمعات ذات الدخل المنخفض أو الأقلیات أو المحرومة ، والتأثیر 
الذي قد یخلفھ فشل ھذه الشركة على توافر الائتمان في ھذه المجتمعات مع ابراز طبیعة 

ذه الشركة  والدرجة التي تخضع بھا ونطاق وحجم ونطاق وتركیز وترابط  أنشطة ھ
الشركة بالفعل للتنظیم من قبل ھیئة تنظیمیة مالیة أساسیة واحدة أو أكثر وحجم وطبیعة 
الأصول المالیة للشركة حجم وأنواع التزامات الشركة ، بما في ذلك درجة الاعتماد على 

مجلس مناسبة أي شروط أخرى مرتبطة بالمخاطر التي یراھا ال التمویل قصیر الأجل 
وبعد تصویت مجلس المحافظین على قرار  ٣٣تأسیسھا لتقدیمھا للحصول على رخصة 

تحویل المؤسسة من شركة مالیة مصرفیة الى مؤسسة مالیة غیر مصرفیة واخذھا 
الاعتبارات التي تم ذكرھا كأسباب لتأسیسھا ، یقوم مجلس المحافظین بتقدیم اشعار إلى 

فیة بقرار المجلس بالتحویل مع بیان بان ھذه الشركة سوف الشركة المالیة غیر المصر
تخضع لإشراف مجلس المحافظین وستخضع لمعاییر المحددة التي تم ذكرھا كشرط 

، ومن ھذا المنطلق وبعد ورود موافقة المجلس یثور ٣٤لتحویلھا وفقًا لھذا العنوان
اذا لو تم رفض طلب التساؤل التالي ھل ان قرار المجلس باتا لا یجوز الطعن فیھ وم

  تحویل ھذه المؤسسة من شركة مصرفیة الى غیر مصرفیة.
وللإجابة على ھذا التساؤل نود ان نبین بان قرار المجلس لا یعتبر باتا بل یجوز الطعن  

فیھ وخصوصا اذا تم رفض طلب الشركة بتحویلھا الى شركة مالیة غیر مصرفیة ، حیث 
قانوني عند استلامھم طلب الرفض فعلیھم وخلال على مؤسسي ھذه الشركة او ممثلھا ال
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) یوم من تاریخ استلام اشعار الرفض ، تقدیم طلب الى مجلس المحافظین تطلب ٣٠مدة (
فیھ جلسة استماع لسماع دفوعھم سواء اكانت ھذه الدفوع مكتوبة ام شفویة للطعن بقرار 

ل مدة لا تتجاوز الرفض ،  وبعد استلام الطلب من قبل المجلس فعلى المجلس وخلا
) یوم اخرى یحدد المجلس مكانا للاستماع لدفوعھم اما بواسطة مؤسسیھا او بواسطة ٣٠(

، ٣٥ممثلیھا القانونیة للبت بقرارھا مجددا اما بالموافقة على قرار تحویلھا او بالرفض
واذا لم یقدم مؤسسو ھذه الشركة طلبا لجلسة الاستماع فینبغي على المجلس اخطار ھذه 

من التاریخ الذي یجوز فیھ ) ایام ١٠ركة كتابیا بقرارھا النھائي بموعد لا یتجاوز (الش
للشركة طلب جلسة استماع، وفي حال تم انعقاد جلسة للاستماع یقوم المجلس بإصدار 

) یومًا من تاریخ جلسة الاستماع على ان یتم ٦٠قراره النھائي في موعد لا یتجاوز (
لمصرفیة بالقرار النھائي للمجلس والذي یجب أن یحتوي اخطار الشركة المالیة غیر ا

ولكن السؤال الذي یثور ھنا في حال تم رفض قرار  ٣٦على بیان بأساس قرار المجلس
تحویلھا وفشلت جلسة الاستماع لتعدیل قرار المجلس ھل یجوز الطعن بھذا القرار اما 

لمجلس امام القضاء ولا القضاء جوابا على ذلك لا مانع من تقدیم الطعن بقرار رفض ا
یضار الطاعن بطعنھ وان كل قرار غیر محصن من الطعن امام القضاء  وقد اشار 
قانون دود فرانك المسار الیھ سابقا على ذلك على انھ یجوز الطعن بقرار المجلس الذي 

) یوما من تاریخ صدوره على ان یكون ٣٠صدر بالرفض امام القضاء وخلال مدة (
یرا بید القضاء اما ان یؤید قرار المجلس بالرفض اذا لم تستوفي شروطھا القرار اولا واخ

   .٣٧القانونیة او یؤدي تحویلھا مع الزام المجلس بذلك

  .٣٨ویشترط لتأسیس ھذه الشركة العدید من الشروط ومنھا
الوضع المالي للشركة الغیر مصرفیة كذلك الوضع المالي للشركة التابعة لھا، مع بیان - ١

الھیكل الاداري لھا ولشركتھا التابعة ، وبیان مدى تحقیق الارباح التي تنتج عنھا تحدید 
  والتي یمكن تحقیقھا نتیجة عملیاتھا الغیر مصرفیة .

التزام الشركة أو الشركة التابعة لھا بعدم ممارسة اي انشطة مالیة مصرفیة والالتزام  - ٢
  بقرار تحویلھا.

  .ا لھذه الشركة أو الشركة التابعةالبیانات المالیة المدققة خارجیً- ٣
  اي معلومات اخرى یتطلب تقدیمھا عند صدور قرار تحویلھا .- ٤

ویمكن ان نتسائل ھنا ھل یجوز للمؤسسات المالیة الغیر مصرفیة من الاستحواذ على 
مؤسسات مالیة غیر مصرفیة اخرى وللإجابة على ذلك نود ان نبین بانھ من الجواز ان 

سة على مؤسسات مالیة غیر مصرفیة اخرى ، ولكن بشرط الا تسیطر ھذه المؤس
) عشرة الاف ١٠,٠٠٠تستحوذ ھذه الشركة على شركة اخرى یتجاوز راس مالھا على (

دولار امریكي الا بعد اخطار مجلس المحافظین والا تكون جمیع اجراءاتھا تتسم 
حقوق متع بعدة ، وبعد صدور قرار الموافقة على تأسیسھا فإنھا سوف تت٣٩بالبطلان

  والتزامات على ھذه المؤسسة الالتزام بھا عند صدور قرار تأسیسھا وھي .
تتولى الشركة المالیة غیر المصرفیة عند صدور قرار تحویلھا على جمیع الحقوق - ١

  والصلاحیات والامتیازات التي تتمتع بھا الشركة المالیة المصرفیة .
  لخاصة .لھا حق الملكیة على الكتب والسجلات ا- ٢
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لھا حق تشغیل الشركة المالیة التي تم تحویلھا الى ان یتم تصفیة جمیع اموالھا  - ٣

  وتوزیعھا على مستحقیھا 
صلاحیة ھذه الشركة من السیطرة على اموال الشركة المالیة المصرفیة وتشغیلھا  - ٤

  بموجب صلاحیاتھا الواردة بنص القانون .
  لمستحقة للشركة المالیة المصرفیة .تحصیل جمیع الالتزامات والأموال ا - ٥
أداء جمیع وظائف الشركة المالیة المصرفیة على ان تتم ھذه الوظائف باسم الشركة  - ٦

  المالیة المغطاة.
إدارة أصول وممتلكات الشركة المالیة التي تم تحویلھا ، بما یتفق مع تعظیم قیمة  - ٧

  الارباح المالیة الى حین انتھاء فترة التصفیة.
تزم المؤسسات المالیة الغیر مصرفیة بالعدید من الالتزامات ومنھا یتعین على الشركة وتل

المالیة غیر المصرفیة ، والتي صدر قرار بتحویلھا ، أن تقوم بتسدید جمیع الالتزامات 
التي كانت للشركة المالیة المصرفیة المستحقة علیھا والقابلة للدفع من وقت تعیین ھذه 

یة غیر مصرفیة، مع التزامھا بتحصیل اي اموال لھا لدى الغیر، على ان الشركة بانھا مال
تلتزم كذلك بالاستفادة من الخبرات المتوفرة في القطاع الخاص من حیث الاستفادة من 
الخدمات القانونیة او خدمات الوساطة وخصوصا اذا ما قررت ان ھذه الخدمات عملیة 

ى قلة تكلفتھا المالیة، مع ضرورة التزامھا وفعالة من حیث تسییر نشاطھا بالإضافة ال
بدفع المبالغ التي علیھا قبل صدور قرار تحویلھا لأي دائن او مساھم یرغب في انھاء 

فرانك لإصلاح وول ستریت وحمایة المستھلك ثلاثة -قانون دود وحدد ٤٠العضویة فیھا
المصرفیة الأجنبیة أنواع من الشركات المالیة غیر المصرفیة وھي الشركات المالیة غیر 

، والشركات المالیة غیر المصرفیة المحلیة ، والشركات المالیة غیر المصرفیة المحلیة 
الخاضعة لإشراف مجلس محافظي بنك الاحتیاطي الفیدرالي والتي نحن بصدد 

  .٤١دراستھا
  اولا: الشركات المالیة غیر المصرفیة الأجنبیة 

 First: Foreign non-banking financial companies 
الشركات المالیة غیر المصرفیة الأجنبیة ھي الشركة التي تم تسجیلھا والحصول على 
ترخیصھا بدولة غیر الدولة التي تمارس عملھا فیھا اي انھا مسجلة أو منظمة خارج 
الولایات المتحدة وتشارك بشكل أساسي في الأنشطة المالیة غیر المصرفیة كالتأمین مثلا 

ى الشركات غیر المصرفیة الأجنبیة فروع في الولایات المتحدة لممارسة و قد یكون لد
   ٤٢اعمالھا أو لا یكون لدیھا اي فروع اخرى

  ثانیا: الشركات المالیة غیر المصرفیة المحلیة
Second: Local non-banking financial companies 

م تأسیسھا داخل الشركات المالیة غیر المصرفیة المحلیة وھي تلك المؤسسات التي ت
الدولة التي منحتھا الترخیص لمزاولة اعمالھا مثل نظیراتھا غیر المصرفیة الأجنبیة على 
ان تمارس اعمالھا وبشكل أساسي في الأنشطة المالیة غیر المصرفیة ولكنھا مسجلة 
داخلیا  ویُحظر على الشركات غیر المصرفیة المحلیة من العمل كمؤسسات لنظام 

عي أو بورصات الأوراق المالیة الوطنیة أو أي نوع آخر من المؤسسات الائتمان الزرا
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وغیرھا ھو أنھا تقع  والفرق الرئیسي بین ھذه الشركات المالیة غیر المصرفیة ٤٣المالیة
تحت إشراف مجلس محافظي بنك الاحتیاطي الفیدرالي ویستند ھذا إلى قرار من قبل 

نطاق أو حجم أو نطاق أو تركیز أو ترابط أو  المجلس بأن الضائقة المالیة أو "طبیعة أو
للولایات   ٤٥في ھذه المؤسسات قد یھدد الاستقرار المالي ٤٤مزیج من الأنشطة"

ورغم أن المصطلح یبدو غیر مألوف احیانا إلى حد ما فإن العدید من شركات  ٤٦المتحدة
ونتیجة  ٤٧السمسرة والاستثمار المعروفة كانت منخرطة في أنشطة ھذه المؤسسات

لكثرت الازمات المالیة التي توالت وجدت المصارف المحلیة والبسیطة راس المال 
نفسھا تحت تدقیق أكثر شدة من قبل السلطات المصرفیة الأمر الذي أدى إلى انحسار 
نشاطھا المصرفي ومنھا أنشطتھا الإقراضیة ومع تشدید السلطات قبضتھا على ھذه 

ورھا قبضتھا على المتقدمین للحصول على المصارف ، فقد شددت المصارف بد
القروض أو الائتمان مما دفع ھؤلاء الى العزوف عن التعامل مع ھذه المصارف 
والاتجاه الى مؤسسات بدیلھ ذات شروط یسیرة ودون التشدید على المتعاملین معھا والتي 

  .٤٨لتقلیدیةلعبت دوراً رئیسیاً في تلبیة الطلب على الائتمان الذي لم تلبیھ البنوك ا
نستنتج من ذلك بان المشرع الامریكي حدد الیة تكوین المؤسسات المالیة غیر المصرفیة 
بالیة خاصة وھي عن طریق تحویل الشركات القابضة المصرفیة القائمة الى مؤسسات 
غیر مصرفیة اذا رغبت ھذه الشركة بذلك بعد توافر اسبابھا الخاصة واخذ موافقة مجلس 

یبین المشرع الامریكي الیة تأسیس ھذه المؤسسات بشكل مستقل وبالتالي ولم  المحافظین
لا یعتبر قرار مجلس ینطبق علیھا الیة تكوین الشركات القابضة المصرفیة دون غیرھا ، 

المحافظین بقرار تحویلھا باتا بل یجوز الطعن فیھ وخصوصا اذا تم رفض طلب الشركة 
  بتحویلھا الى شركة مالیة غیر مصرفیة .

  المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في القانون العراقيتأسیس : الفرع الثاني
Section Two: Establishing Non-Banking Financial Institutions under Iraqi Law 
ینبغي لتأسس الشركة المالیة غیر المصرفیة باعتبارھا من الشركات المالیة المساھمة او 

توافر في عقدھا الاركان الموضوعیة العامة الواجب توافرھا المحدودة كما بینا سابقا ان ت
في عقد الشركة وھي التراضي والمحل والسبب وكذلك توافر الاركان الخاصة لتمییز 
عقدھا عن غیرھا من الشركات والتي ھي تعدد الشركاء وتقدیم الحصص من راس المال 

ویتم تأسیس ھذه الشركات  واقتسام الارباح والخسائر ونیة الاشتراك بھذه الشركة ھا
بطریقتین اما بطریق مباشر من خلال تقدیم طلب لتأسیس شركة مالیة غیر مصرفیة بعد 
توافر اركانھا الموضوعیة العامة والخاصة او یتم تأسیسھا بطریق اخر وھو التأسیس 

بتعلیمات تنظیم عمل شركات الصرافة والتوسط ببیع وشراء بطریق الاندماج كما جاء 
الصادرة عن البنك المركزي العراقي  ٢٠٢٢) لسنة ١ت الاجنبیة المعدلة رقم (العملا

) ٩/٥/٤٠دائرة مراقبة الصیرفة ، قسم مراقبة المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بالعدد (
شركات تمویل المشاریع المتوسطة ضوابط ، وكذلك ما نصت علیھ  ١/٢/٢٠٢٢بتاریخ 

الصادرة عن البنك المركزي العراقي  ٢٠٢٤لسنة  )١والصغیرة والمتناھیة الصغر رقم (
مدیریة الرقابة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بالعدد، شعبة مراقبة شركات 

، باعتبارھما من الشركات المالیة  ٣٠/٤/٢٠٢٤) بتاریخ ٣٣/٤/٣٤٤٧التمویل بالعدد (
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یسھما وھذا ما الغیر مصرفیة والتي تطرق البنك المركزي العراقي الى اجراءات تأس
  سنتناولھ.

    First: Direct establishmentاولا: التأسیس المباشر 
یشترط لتأسیس الشركة المالیة غیر المصرفیة المباشر من توافر الاركان الموضوعیة 
العامة والخاصة بعد تقدیم طلب الى مسجل الشركات واستحصال الموافقات الاصولیة 

رھا ونشرھا واكتسابھا للشخصیة المعنویة وفقا بھا الى حین استكمال اجراءات شھ
لأحكام قانون الشركات النافذ وتكون على ھیئة شركة مساھمة بالنسبة للشركات المالیة 

) وشركة محدودة لھذا النوع من الشركات Aالغیر مصرفیة لشركات الصرافة للفئة (
طلب من قبل ھذه  ) ، وبعد استكمال متطلبات تأسیسھا المباشر یتم تقدیمB-Cللفئة ( 

الشركة الى البنك المركزي لمنحھا اجازة ممارسة العمل بعد استیفائھا الضوابط الصادرة 
بموجب قانون البنك المركزي واستكمالھا لجمیع شروط منح الاجازة ومتطلبات 

ویشترط لمنح اجازة التأسیس لھذا النوع من الشركات عددا من الشروط  ،٤٩تأسیسھا
  ومنھا .

عن المالیة الغیر مصرفیة لشركات الصرافة قل رأس مال الشركة : الا ی١
بالنسبة للشركات المالیة الغیر ) خمسة ملیارات دینار عراقي ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

) ملیاران ونصف بالنسبة ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) و الا یقل عن (Aمصرفیة للفئة (
قل عن ) والا یBللشركات المالیة الغیر مصرفیة لشركات الصرافة للفئة ( 

، والا یقل راس مال ٥٠)C) خمسمائة ملیون دینار بالنسبة للفئة ( ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر عن 

) ملیار دینار للشركة المساھمة وللبنك المركزي حق تغییرة وفقا ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
   .٥١للمتطلبات التي یراھا مناسبة

ن تقدم الشركات المالیة الغیر مصرفیة الى البنك المركزي بالنسبة لشركات : ینبغي ا٢
الصرافة خطاب ضمان صادر عن مصرف مجاز في العراق حسب النسبة التي یحددھا 
ھذا البنك من رأسمالھا واحتیاطاتھا عن حسن اداء الشركة لنشاطھا ووفق ما تسمح بھ 

ي حال سحبت الاجازة من الشركة الاجازة الممنوحة لھا ویصادر خطاب الضمان ف
اما تأسیس شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة والمتناھیة ، ٥٢كعقوبة لھا

فھي تعتبر الاخرى من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة تكتسب الشخصیة  الصغر
المعدل النافذ على ان تكون  ١٩٩٧) لسنة ٢١المعنویة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم (

، ھذا ویتم ٥٣ة مالیة مساھمة حصرا بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقيشرك
تأسیسھا وفقا للمعنى المتقدم بعد اتمام اجراءات تأسیسھا لدى مسجل الشركات ان تقدم 
طلباتھا الى البنك المركزي لممارسة نشاطھا بعد توفر عددا من المتطلبات ومنھا ، الاسم 

یة والانجلیزیة ، دراسة الجدوى الاقتصادیة على ان یتم تقدیمھا التجاري باللغتین العرب
لثلاث سنوات على ان تتضمن الجدوى البیانات المالیة التقدیریة وبیان للمصاریف 
والایرادات السنویة المتوقعة والھوامش المالیة ومعدلات النمو المستھدفة وتتضمن كذلك 

ھا وعوامل المخاطر مع بیان ھیكلھا التكالیف المتوقعة لبدء انشطتھا وطرق تمویل
التنظیمي والشكل القانوني الذي تتخذه وموقع مقر الشركة الرئیسي وعدد الفروع المتوقع 
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فتحھا لثلاث سنوات قادمة مع بیان خطط التوظیف ، مع ضرورة تقدیم عقد التأسیس 
 الخاص بالشركة مصدقة من مسجل الشركات وما مقدار مبالغ راس المال المرخصة

والمكتتب بھا ، واسم كل اداري وجنسیتھ وخبرتھ ومؤھلاتھ ، وھیكلھا التنظیمي الذي 
ینبغي ان یكون ملائما ومقبولا مع تقدیم ایة معلومات اخرى یطلبھا البنك المركزي لاحقا 

، ولكن ٥٤عند طلبھ مع ضرورة تسدید رسوم ترخیصھا بعد صدور امر الموافقة علیھا
یجوز للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة الاجنبیة من العمل في  السؤال الذي یثور ھنا ھل

العراق وما ھي اجراءات ممارسة انشطتھا لو افترضنا من الجواز ممارسة اعمالھا في 
  العراق .

وللإجابة على ھذا التساؤل نود ان نبین بانھ من الجائز للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة 
توفر عددا من المتطلبات ومنھا ما نصت علیھا المادة الاجنبیة من العمل في العراق بعد 

شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر من ضوابط /ثانیا) ٤(
  . ٢٠٢٤) لسنة ١رقم (

والتي اشترطت لممارسة للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة الاجنبیة من العمل في 
الشركة الام ومعلومات المساھمین  العراق توافر عدت ضوابط ومنھا وثائق تسجیل

وجنسیة كل منھم واسماء القائمین على ادارتھا وبیان ممثلیھا القانونیین على ان تكون 
الوثائق مصدقة ومترجمة اصولیا مع ضرورة تقدیم موافقة سلطة بلدھا على ممارسة 

، مع بیان  العمل في العراق ومنھا السلطة الرقابیة وموافقة الھیئة العامة للشركة الام
كشف بالفروع التابعة لھا الشركة الام في دولتھا وایة دولة اخرى ، مع تعھدھا بإشعار 
سلطة البنك المركزي باي تطورات یمكن ات تؤثر على سمعتھا ، مع تقدیم الوثائق 
والمستندات التي تؤید مصادر اموال الشركة ، واسم كل اداري وجنسیتھ وخبرتھ 

تنظیمي الذي ینبغي ان یكون ملائما ومقبولا مع تقدیم ایة معلومات ومؤھلاتھ ، وھیكلھا ال
اخرى یطلبھا البنك المركزي لاحقا عند طلبھ مع ضرورة تسدید رسوم ترخیصھا بعد 

  صدور امر الموافقة علیھا .
  Second: Establishment through mergerثانیا: التأسیس بطریق الاندماج 
الخاصة لتأسیس الشركات ومنھا الشركات المالیة الغیر  یعد اندماج الشركات احد الطرق

المصرفیة ومنھا شركات الصرافة حصرا وتعتبر ھذه الطریقة احد الطرق المتبعة 
لتأسیس ھذه الشركات كشركات الصرافة وذلك عبر اندماج عدد من الشركات المالیة 

ة ، ویتم منح غیر المصرفیة لینجم عنھا شركة مالیة غیر مصرفیة مساھمة او محدود
الاجازة لھذا النوع من الشركات بعد اتمام عملیات الاندماج وذلك حسب حاجة السوق 

، ویعرف الاندماج بانھ ٥٥وحاجتھ تخضع لتقدیر البنك المركزي وحسب سیاساتھ النقدیة
عبارة عن مصطلح قانوني یدل على قیام شركتین او اكثر بضم شركة او عدة شركات 

، او ھي ٥٦بارة عن اندماج شركتین او اكثر وتكوین شركة جدیدةاخرى الیھا او ھو ع
عبارة عن ضم شركتین او اكثر یكون باندماج احدھما بالأخرى وتكوین شركة جدیدة 

، ویتم اندماج المؤسسات المالیة غیر المصرفیة وفق ٥٧لاندماج الشركات القائمة فیھا
بین شركتین قائمتین اذا ما صورتین وھما اما اندماجھا بطریق (الضم) ھو ان یتم 

، اذا حدثت ٥٨انضمت احداھما الى الشركة الاخرى ، او ان یتم الاندماج بطرق(المزج)
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، اما ٥٩بین شركتین یترتب علیھ انقضاء شخصیتھما المعنویة وقیام شركة جدیدة
بخصوص تأسیس شركة مالیة غیر مصرفیة كشركات الصرافة على سبیل المثال توافر 

  روط الخاصة والعامة ومنھا .عددا من الش
  الشروط الخاصة لاندماج المؤسسات المالیة غیر المصرفیة 

یتطلب لتأسیس ھذا النوع من المؤسسات توافر عدد من الشروط الخاصة والتي نصت 
) من ضوابط تنظیم عمل شركة الصرافة والتوسط ببیع وشراء العملات ٤علیھا المادة (

  المعدلة ومنھا . ٢٠٢١) لسنة ١مركزي العراقي رقم (الاجنبیة الصادرة عن البنك ال
یتم تقدیم طلب من قبل الشركة الراغبة بالاندماج الى البنك المركزي لاستحصال - ١

  موافقتھ المسبقة على قرار الاندماج .
عدم وجود مانع قانوني یحول دون عملیة الاندماج مثل عدم التعامل او الحجز بموجب - ٢

  ن الاسباب التي لا یمكن معھا الاندماج .قرار قضائي وغیرھا م
ینبغي تصدیق قرار الدمج من قبل وزارة التجارة دائرة مسجل الشركات ، مع تقدیم - ٣

  نسخة من عقد التأسیس ویكون مصدقا من قبل مسجل الشركات .
یشترط تقدیم جمیع بیانات الشركة كأسماء مساھمیھا ورئیس واعضاء مجلس ادارتھا - ٤

فوض ومعاونة ومراقب الامتثال ومعاونة ومدیر وحدة الرقابة والتدقیق ومدیرھا  الم
ومعاونة ومدیر وحدة مكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب ومعاونة ومدراء الفروع 

  ان وجدت ، مع ضرورة تسدید اجور دراسة طلب الاندماج .
مجة معھا یشترط غلق جمیع حسابات المؤسسة المالیة غیر المصرفیة للشركات المند- ٥

والتي اصبحت كفروع للشركة الام ، باستثناء حسابھا الاصلي للشركة الام بعد تحدیثھا 
  من قبل المصارف المفتوحة التي لدیھا الحساب .

اسم الشركة الجدید كمؤسسة مالیة غیر مصرفیة باللغتین العربیة والانكلیزیة صادر  - ٦
من الشركات بما جاء بقانون الشركات  من اتحاد الغرف التجاریة ، مع التزام ھذا النوع

  النافذ .
المؤسسة مالیة غیر مصرفیة المندمجة الى الشركة المدمج یتم انتقال حقوق والتزامات - ٧

) من قانون ١٥٢بھا الشركة الام او الناجمة عن عملیة الدمج استنادا لأحكام المادة (
  الشركات النافذ .

یجوز لھا ان تقوم بغلق اي فرع لھا او دمجة او وللمؤسسة المالیة غیر المصرفیة لا  - ٨
   ٦٠نقلة الا بعد اخذ موافقة البنك المركزي العراقي للقیام بذلك

فان القوانین لم تتفق على ما یخص اما الشروط العامة لاندماج ھذا النوع من الشركات 
تكوین شروط الاندماج مما ادى الى تباینھا فیذھب المشرع المصري الى قصر الاندماج ل

، ٦١، مع اشتراط وحدة الغرض بینھما٦١شركة مساھمة ولا یجوز بین شركة محدودة
، اذن ٦٢)١٤٩اما المشرع العراقي فقد تناول شروط اندماج الشركات في المادة (

یشترط لإتمام عملیة الاندماج ان تكون الشركات المالیة غیر المصرفیة ذات نشاط 
یادة اعضاء الشركة الناجمة عن الحد المقرر قانونا متماثل ، والا یؤدي الاندماج الى ز

من حیث تكون العضویة في الشركة المساھمة بخمسة اشخاص والمحدودة لا یقل عن 
اثنین ولا یزید عن خمسة وعشرین شخص وینطبق نفس المبدئ على شركات الاشخاص 
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، ٦٣اصكالشركة التضامنیة والبسیطة بان لا یقل عن شخصین ولا یزید عن خمسة اشخ
  .٦٤مع ضرورة الا یؤدي قرار الاندماج اثار اقتصادیة تضر الاقتصاد الوطني

نستنتج من ذلك ان تأسیس الشركة المالیة غیر المصرفیة في القانون العراقي یتم اما 
بطریق مباشر بعد توفر الاركان الموضوعیة العامة والخاصة وذلك بتقدیم طلب الى 

ات الاصولیة بھا الى حین استكمال اجراءات شھرھا مسجل الشركات واستحصال الموافق
ونشرھا واكتسابھا للشخصیة المعنویة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ ، او ان یتم عبر 
اندماج عدد من الشركات المالیة غیر المصرفیة لینجم عنھا شركة مالیة غیر مصرفیة 

ع من الشركات بعد اتمام عملیات مساھمة او محدودة ، على ان یتم منح الاجازة لھذا النو
الاندماج وذلك حسب حاجة السوق وحاجتھ تخضع لتقدیر البنك المركزي وحسب 

  سیاساتھ النقدیة بعد توافر الشروط الخاصة لاندماج ھذا النوع من المؤسسات .
  الترخیص المصرفي للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة: المطلب الثاني

Second Requirement: Banking Licensing for Non-Banking Financial Institutions 
ان الترخیص بإنشاء المؤسسات المالیة غیر المصرفیة یعتبر من الاعمال الاداریة التي 
تصدر من احدى الجھات المتخصصة بالنظام المالي المصرفي وتحدیدا ھي سلطة البنك 

الترخیص المصرفي  المركزي العراقي ، بعد ان تتأكد ھذه الجھة من طالب منح
الاجراءات اللازمة لغرض الحصول علیھ وھذا ما اشار الیھ المشرع في ظل احكام 

، بالإضافة الى تعلیمات تسھیل تنفیذ  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤قانون المصارف العراقي رقم (
، الذي بین ھو الآخر اجراءات منح الترخیص  ٢٠١٠) لسنة ٤قانون المصارف رقم (
اھم سمة یتمیز بھ قرار منح الترخیص لھذه الشركة ھي السمھ التي المصرفي ، لذلك فان 

، ومن اجل بیان توضیح الترخیص المصرفي ٦٥یمتاز بھا اي قرار اداري مصرفي اخر
مع بیان  علینا بیان مفھوم الترخیص المصرفي للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة

بفرعین مستقلین لكل  اجراءات منح الترخیص المصرفي وما ھي اسباب وانھاؤه وذلك
  منھما .

  مفھوم واجراءات منح الترخیص المصرفي للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة : الفرع الاول
Section One: Concept and Procedures for Granting Banking 
Licenses to Non-Banking Financial Institutions 

لاحد الاشخاص الاعتباریة بانھ "عباره عن تصرف یمنح الحق  ٦٦یعرف الترخیص
بممارسة نشاط مرخص بھ ، لا یجوز ممارستھ دون الحصول علیھ من الجھات 
المختصة قبل البدء بممارسة النشاط المصرفي" ، او انھ عباره عن اجراء اداري صادر 
من السلطات المختصة بالدولة حتى تتمكن ھذه السلطات من ممارسة رقابتھا على 

تي تخضع الى بعض الاجراءات المدققة قبل البدء بمنحھا الاذن الانشطة المصرفیة ال
، اذن یبدوا الترخیص المصرفي بانھ "عباره عن اذن اداري یصدر من ٦٧بالترخیص

جھات مخولة بموجب القانون لھا سلطة اصدار النقد داخل الدولة والمتمثلة بالبنك 
طیع من خلالھا مزاولة المركزي ، تكتسب بموجبھا الشركة الصفة المعنویة حتى تست

، وبعد ان اطلعنا ٦٨النشاط والاعمال المصرفیة ، وفقا للقوانین الصادرة داخل البلد"
النافذ ، یتبین لنا بان المشرع  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤على قانون المصارف العراقي رقم (
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العراقي لم یعرف الترخیص المصرفي ولم یبین المقصود منھ ، انما بین المراد من 
) و (الاجازة) وذلك في المادة الاولى من تعلیمات تسھیل قانون المصارف رقم (الرخصة

، التي نصت على ان الرخصة ھي " الوثیقة التصریح الصادرة عن  ٢٠١٠) لسنة ٤(
البنك المركزي العراقي للمصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة " ، اما الاجازة 

لمركزي العراقي بممارسة نشاطات مصرفیة ھي " وثیقة التصریح الصادرة من البنك ا
في العراق الصادرة عن البنك المركزي العراقي " ، ویبدوا لنا انھ من الافضل لو وحد 
المشرع العراقي المصطلحین اعلاه تحت مصطلح واحد تحت سقف الترخیص 

،  ٢٠١٠) لسنة ٤المصرفي وذلك على اعتبار ان تعلیمات تسھیل قانون المصارف رقم (
ت لتوضیح ما یشوب مواد قانون المصارف من غموض في نصوصھ القانونیة جاء

ولتوضیح ما تضمنھ من مواده من تداخل في نصوصھ او لعدم دقتھا بسبب صیاغتھا 
اللفظیة المشوبة ببعض الغموض ، لكون نص قانون المصارف الاصلي الصادر بأمر 

مة غیر صحیحة للنص ، جاء بترج ٢٠٠٤) لسنة ٩٠سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (
الاصلي مع احتواءه على عبارات ضعیفة وركیكة لنصھا الاصلي الذي كان باللغة 

، وذلك لكون ھذه التعلیمات جاءت لتنظیم عملیات الترخیص المصرفي ٦٩الانكلیزیة
لذلك من الافضل لو بین لنا المشرع بھذه التعلیمات معنى الترخیص المصرفي بدلا من 

(الرخصة والاجازة) وكلا المصطلحان یؤدي الى نفس المعنى وھو التطرق الى مفھوم 
الاذن او الاجازة لمزاولة النشاط المصرفي سواء لشركة محلیة ام اجنبیة او لفروع 
المصارف الاجنبیة او لشخص معنوي متمثلا بشركة مصرفیة كالتي نحن بصدد دراستھا 

ھ " عبارة عن اذن او اجازة ، ومن كل ما تقدم یمكن ان نعرف الترخیص المصرفي بان
صادرة من الادارة المتمسكة بزمام سلطة اصدار النقد ممثلة بالبنك المركزي العراقي 

المؤسسات المالیة غیر الى اشخاص یحق لھم مزاولة النشاط غیر المصرفي ك
، مع ملاحظة ان المشرع العراقي في قانون المصارف النافذ عند تطرقھ الى المصرفیة"
نح الترخیص فقد الزم الشركات التي ترید ممارسة النشاط المصرفي ومنھا اجراءات م

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ، ان تقدم طلبا للترخیص بمزاولة الاعمال المصرفیة 
رابعا )  على انھ " یصدر الترخیص او الاجازة -/ثالثا٢وھو ما نصت علیة المادة (

، و" یصدر الترخیص او الاجازة وفق  حصرا للشركات التي تأسست وفقا للقانون"
 ،"الشروط المحددة من البنك المركزي العراقي وتخضع لأي شروط یصدرھا البنك لاحقا

في حالة الشركات التي لم تؤسس بعد وفقا للقوانین العراق فتمثل اجراءات الحصول و
یم طلب على ترخیص لممارسة الاعمال المصرفیة من مرحلتین تبدا المرحلة الاولى بتقد

اولي من مؤسسو المؤسسة المالیة غیر المصرفیة للحصول على ترخیص بممارسة 
الاعمال المصرفیة والمرحلة الثانیة تبدأ بتقدیم الشركة طلب نھائي للحصول علة ھذه 

، من حیث ان ٧٠الترخیص لمزاولة الاعمال المصرفیة مع تسجیلھا في السجل التجاري
راء منح الترخیص المصرفي للمؤسسات المالیة غیر النصوص القانونیة التي نظمت اج

المصرفیة فنلاحظ انھا تطلبت من الاشخاص الذین یتطلون تأسیس مؤسسة مالیة غیر 
مصرفیة ان یحصلوا اولا على ترخیص من سلطة البنك المركزي العراقي حیث نصت 

لأي  على انھ " لا یحق ٢٠٠٤) لسنة ٩٤/اولا) من قانون المصارف رقم (٣المادة (
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شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفیة دون الحصول على ترخیص او تصریح 
صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي 

وباستثناء ما یرد خلافا لذلك في ھذا القانون ولا یحق لأي  ٦والفقرة  ٣استنادا للفقرة 
الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمھور دون  شخص ان یمارس اعمال استلام

حصولھ على ترخیص او تصریح صادر عن البنك المركزي العراقي " ، وھو ما نصت 
حیث  ٢٠١٠) لسنة ٤) من تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم (٨علیھ المادة (

  لاتي .نصت یتم منح الترخیص للشركات والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة كا
  First: Initial approval اولا: الموافقة المبدئیة

تقدم طلبات الحصول على رخصة الى البنك المركزي العراقي للشركات المالیة غیر 
  المصرفیة مرافقا بھا الوثائق الاتیة .

  أ ـ مسودة عقد التأسیس .
  ب ـ دراسة الجدولة الاقتصادیة .

والانكلیزیة المسجل لدى الاتحاد العام للغرف ج ـ الاسم التجاري باللغتین بالعربیة 
  التجاریة .

د ـ كشف بأسماء المؤسسین ( الاسم، الجنسیة، المھنة والخبرة، العنوان، مقدار المساھمة 
(عدد الاسھم ) ، نسبة المساھمة الى راس المال ومراعاة ان یكون بین المؤسسین على 

  الاقل شخصان یمتلكان الخبرة المالیة .
  ذا كان من بین المؤسسین شركة یجب تقدیم المستمسكات الاتیة :ھـ ـ ا

) المیزانیة العمومیة وحساب الارباح والخسائر اخر ثلاث سنوات مدققة من مراقب ١(
  حسابات مجاز.

% ) عشرة من المئة من ١٠) اسماء الاشخاص الذین یمتلكون حیازة مؤھلة ( ٢(
  رأسمال الشركة فاكثر .

) ستین یوما اذا  ٦٠المركزي العراقي بأعلام صاحب الطلب خلال ( : یقوم البنك ثانیا
كان طلبھ مستوفیا للشروط من عدمھ، ویعرض الموضوع على مجلس ادارة البنك لمنح 
الشركة الموافقة المبدئیة على استكمال اجراءات منح الرخصة ، وتكون فترة صلاحیة 

  ) ستة اشھر اخرى . ٦( ) ستة اشھر قابلة للتمدید  ٦الموافقة المبدئیة ( 
وبعد استلام البنك المركزي لھذا الطلب یصدر قراره بالقبول بمنحھ ترخیص اولي 
لإكمال باقي اجراءات تأسیسھا وبعد عقد اجتماعھا التأسیسي یتم تقدیم طلب ثانوي للبنك 
المركزي بالترخیص لھا بمزاولة اعمالھا ، او ان یتم رفض طلبھا اذا كانت مخالفة 

فبمجرد تأسیس المؤسسة المالیة غیر المصرفیة ، لا یعني السماح لھا تأسیسھا ،  لشروط
بممارسة نشاط ادارتھا المصرفیة انما ینبغي علیھا الحصول على ترخیص ثاني من 

، فقد نصت الفقرة (ثانیا) من ٧١ادارة البنك المركزي العراقي لإجازة ادارتھا المصرفیة
على  ٢٠١٠) لسنة ٤تنفیذ قانون المصارف رقم ()  من تعلیمات تسھیل ٨المادة (

  المرحلة الثانیة بعد صدور الموافقة المبدئیة المذكورة بموجب الفقرة اولا حیث نصت .
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  Third: Final approvalثالثا: الموافقة النھائیة 
بعد صدور الموافقة المبدئیة من البنك المركزي العراقي تقوم الشركة المالیة بتقدیم طلب 

ي للحصول على رخصة لممارسة اعمالھا بعد تأسیسھا وتسجیلھا وفق القانون خط
  ویرافق بالطلب الوثائق الاتیة :

  ا ـ نسخة مصدقة من عقد تأسیس الشركة .
  ب ـ نسخة مصدقة من شھادة تأسیس الشركة .
  ج ـ نسخة مصدقة من النظام الداخلي للشركة .

لشركة متضمنا اسماء اعضاء مجلس الادارة د ـ محضر اجتماع الھیئة العامة التأسیسي ل
والمدیر المفوض یعرض على مجلس ادارة البنك لغرض اصدار قرار بمنح الشركة 

  رخصة ممارسة النشاط المالي .
: یقوم البنك بأعلام صاحب الطلب بقرار مجلس الادارة بالموافقة على ممارسة رابعا

من تاریخ تقدیم الوثائق مستوفیة ) ستین یوما ٦٠النشاط المطلوب او بالرفض خلال (
  لجمیع الشروط .

: عند اصدار الترخیص تدرج الشركة في سجل الشركات والمؤسسات المالیة  خامسا
غیر المصرفیة وتسري علیھا جمیع القوانین النافذة ذات الصلة والتعلیمات الصادرة 

  بموجبھا .
ولم یبین المقصود منھ ، یتبین لنا بان المشرع العراقي لم یعرف الترخیص المصرفي 

انما بین المراد من (الرخصة) وذلك في المادة الاولى من تعلیمات تسھیل قانون 
، التي نصت على ان الرخصة ھي " الوثیقة التصریح  ٢٠١٠) لسنة ٤المصارف رقم (

الصادرة عن البنك المركزي العراقي للمصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة ، 
) من ٨ح الترخیص لھذا النوع من المؤسسات نصت علیھا المادة (وان اجراءات من

على ان یتم بمرحلتین مرحلة  ٢٠١٠) لسنة ٤تعلیمات تسھیل قانون المصارف رقم (
تقدیم الطلب الاول وبعد صدور الموافقة المبدئیة من البنك المركزي العراقي تقوم 

قة النھائیة وذلك لممارسة الشركة المالیة بتقدیم طلب خطي اخر للحصول على المواف
  اعمالھا بعد تأسیسھا وتسجیلھا وفق القانون .

  الغاء الترخیص المصرفي للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة: الفرع الثاني
Section Two: Cancellation of banking licenses for non-banking 
financial institutions 

یع من خلالھ المؤسسات المالیة غیر یعد الترخیص المصرفي اجراء قانوني تستط
المصرفیة من مزاولة اعمالھا ویتم منحھ من قبل البنك المركزي العراقي للمؤسسات 
التي استوفت الشروط القانونیة المطلوبة لمزاولة اعمالھا ولكن قد ترتكب ھذه المؤسسات 

ا ولا في بعض الاحیان مخالفات تستوجب سحب الترخیص منھا وایقاف مزاولة اعمالھ
یجوز الغاء ترخیص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفیة الا بقرار من البنك المركزي 
العراقي یستند الى واحد او اكثر من المبررات التي تستوجب ایقاف نشاطھا وھو ما 

شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة ضوابط ) من ١٤نصت علیة المادة (
الباب التاسع الاحكام العقابیة ، والتي جاء فیھا  ٢٠٢٤ ) لسنة١والمتناھیة الصغر رقم (
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لمجلس ادارة البنك ایقاف عمل الشركة للمدة التي یراھا مناسبة اذا مارست الشركة 
انشطة لا تتوافق مع الرخصة الممنوحة لھا او اذا خالفت القوانین او الانظمة او 

لشروط العامة والخاصة لسحب التعلیمات او الاوامر ذات الصلة ، لذلك سوف نبین اھم ا
  الترخیص من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة .

  شروط سحب الترخیص المصرفي من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة 
شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة من ضوابط ) ١٥فقد نصت المادة (

قت وبموجب قرار ، بانھ یجوز للبنك في أي و ٢٠٢٤) لسنة ١والمتناھیة الصغر رقم (
  صادر عن مجلس إدارتھ الآتي

إلغاء أي ترخیص ممنوح لأیة شركة أو سحبھ، وبما یتناسب والمخالفة المرتكبة في  اولاً:
  الحالات الآتیة : 

إذا أخلت الشركة بأي من أحكام ھذه الضوابط و الترخیص الممنوح لھا ، أو أحكام - ١
ظمة أخرى ساریة، أو قرارات أو تعلیمات أو قانون البنك المركزي، أو أیة قوانین أو أن

توجیھات أو إعمامات صادرة عن البنك، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بمتطلبات مكافحة 
إذا قدمت الشركة أو أي شخص یتصرف نیابة عنھا،  -٢غسل الأموال وتمویل الإرھاب. 

ظللة أو غیر بما في ذلك مدیروھا، أو مشرفوھا، أو موكلوھا، معلومات زائفة ، أو م
  دقیقة إلى البنك. 

إذا تعرضت مصالح العملاء الحالیین أو المحتملین للخطر، سواء كان ذلك ناتجا عن - ٣
طریق ممارسة الشركة أعمالھا، أو الأسلوب الذي تنوي بھ ممارسة أعمالھا، أو لأي 

  سبب آخر.
ة مختصة إذا صدر أمر تصفیة أعمال الشركة أو شركتھا الأم من أیة جھة قضائی - ٤

  داخل او خارج العراق .
  إذا صدر حكم قضائي بات یقضي بإشھار افلاس الشركة. - ٥
  إذا قرر البنك أن الشركة غیر قادرة على سداد دیونھا المستحقة. - ٦
  إذا مارست الشركة أي نشاط أعمال من مقر خلاف المقر المصرح عنھ للبنك. - ٧
ور مدة متصلة تزید عن السنتین على عدم ممارسة الشركة نشاطھا على الرغم من مر- ٨

  تأسیسھا من دون عذر مشروع . 
عدم ممارسة الفرع الاجنبي لأي نشاط تجاري بعد اربع سنوات من تاریخ ممارستھ - ٩

  لأخر نشاط تجاري.
عدم مراجعة الفرع المسجل الشركات لتقدیم الحسابات الختامیة والوثائق المطلوبة  -١٠

  صدور إجازة التسجیل وبدون عذر مشروع.لمدة سنتین متتالیتین بعد 
  توقف الشركة عن ممارسة نشاطھا مدة تزید على السنتین بلا عذر مشروع. -١١
ثبوت اشتراك الشركة في تعاملات خلافًا لإحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم . ١٢
  .٢٠١٥لسنة  ٣٩
  فقدان الشركة أي شرط من شروط الترخیص. -١٣
  ر مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھابعدم تطبیق معایی -١٤
  أي سبب آخر یراه البنك مقنعا لإلغاء الترخیص. -١٥
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ثانیاً: إلغاء أي ترخیص ممنوح لأیة شركة بناءً على طلب مقدم من مدیر الشركة 
  والمؤسسین.

ولكن السؤال التي یثور ھنا ماھي الالیة المتبعة بسحب الترخیص وما ھو الاجراء المتخذ 
عدم استلام المؤسسات المالیة غیر المصرفیة قرار البنك المركزي بسحب في حال 

  الترخیص .
ویمكن ان نجیب على تساؤلنا ھذا بانھ تكون القرارات التي تتخذ بموجب ھذه الامر 
والتي تقضي بإلغاء ترخیص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفیة للمؤسسات المالیة 

تتضمن المبررات التي اتخذت بناء علیھا ویرسل  غیر المصرفیة قرارات خطیة على ان
كل قرار من ھذا القبیل فورا الى المؤسسات المالیة غیر المصرفیة المعنى ویسجل في 
سجلاتھا وینشر في الجریدة الرسمیة للبنك المركزي العراقي في حال عد استلام 

الترخیص المؤسسات المالیة غیر المصرفیة لقرار البنك المركزي العراقي بسحب 
وایقاف نشاطھا المصرفي ، ویبدا نفاذ القرار الذي یتخذ بموجب البنك المركزي من وقت 
ارسالھ الى المؤسسات المالیة غیر المصرفیة المعنیة الا اذا حدد القرار موعد اخر لبدء 

)  یوما بعد ارسال القرار كقاعدة عامة ، و تتضمن القرارات ٣٠نفاذة وبما لا یتجاوز (
خذ بموجب ھذه الشروط والتي تقضي بإلغاء ترخیص او الاجازة للمؤسسات التي تت

المالیة غیر المصرفیة تعیین وصي علیھا لإدارة اعمالھا ولاستكمال اجراءات تصفیة 
  المؤسسات المالیة غیر المصرفیة.

ویمكن ان نتسائل ھنا ھل یجوز للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة تقدیم طلب من قبل 
  یقاف نشاطھا او تعلیق اعمالھا .مؤسسیھا بإ

ونجیب على تساؤلنا ھذا بانھ لا یوجد مانع من تقدیم طلب من قبل مؤسسي المؤسسات 
المالیة غیر المصرفیة التي ترغب في وقف نشاطاتھا المرخصة او تعلیق اعمالھا بان 

مدة لا تقل تقدم طلب لإیقاف النشاط او تعلیق الاعمال الا انھا مقیدة بان تقدم الطلب قبل 
  .٧٢عن ستة اشھر من ایقاف النشاط مع بیان الاسباب التي تستدعي ذلك

شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر ضوابط ویتبین لنا بان 
، التي خولت البنك في أي وقت وبموجب قرار صادر عن مجلس  ٢٠٢٤) لسنة ١رقم (

ركة أو سحبھ، وبما یتناسب والمخالفة المرتكبة إدارتھ إلغاء أي ترخیص ممنوح لأیة ش
في الحالات وحسنا فعل المشرع عندما قدم الغاء الترخیص على سحبة نظرا لما یترتب 

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة مع على السحب من اثار سلبیة تؤثر على تعاملات 
غیر المصرفیة زبائنھا فضلا عن الاثار الضارة التي تترتب على المؤسسات المالیة 

نفسھا ، اما بخصوص سحب الترخیص المصرفي من قبل شركات الصرافة باعتبارھا 
من من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة فقد جاء في الفصل الثامن الاحكام العقابیة 
) ١تعلیمات تنظیم شركات الصرافة والتوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة المعدلة رقم (

عن البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصیرفة ، قسم مراقبة  الصادرة ٢٠٢٢لسنة 
، فقد نصت  ١/٢/٢٠٢٢) بتاریخ ٩/٥/٤٠المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بالعدد (

لمجلس الإدارة وقف أعمال الشركة للمدة التي یراھا  ) منھا على انھ یجوز١٦المادة (
  ت الآتیة.مناسبة أو إلغاء الإجازة الممنوحة لھا في الحالا
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إذا لم تباشر أعمالھا بعد مرور ستة أشھر من تاریخ منحھا الإجازة من دون عذر  أولاً: 

مشروع، وللمجلس إمھال الشركة مدة لا تزید على ستة أشھر أخرى من تاریخ انتھاء 
  المدة الأولى في حال تقدیمھا عذراً مشروعاً وبانتھائھا تُعد الإجازة ملغیة.

دیر المفوض للشركة أو معاونھ أو المساھمین فیھا جنایة أو جنحة مخلة : ارتكاب المثانیاً
بالشرف أو الشروع أو الاشتراك أو الاشتباه في عملیات غسل الأموال أو تمویل 
الإرھاب، ومن غیر الإخلال بحق البنك المركزي العراقي في تحریك الدعوى الجزائیة 

  ضدھما طبقاً لأحكام القوانین النافذة.
عدم احتفاظھا بالسجلات أو الوثائق الواجب علیھا مسكھا في مقر الشركة الرئیس  :ثالثاً

  وفروعھا.
  ) أشھر من دون عذر مشروع.٦توقفھا عن ممارسة نشاطھا مدة تزید على ( رابعاً:

عند مخالفتھا الجسیمة للقوانین والضوابط الصادرة عن ھذا البنك تتعلق بنشاط  خامساً:
وشراء العملات الأجنبیة أو بعملیات غسل الأموال وتمویل  الصرافة والتوسط ببیع

  الإرھاب. 
إذا قدمت الشركة عمداً بیانات مالیة أو إحصائیة سنویة أو فصلیة مضللة ولا  سادساً:

  یخل ذلك بحق البنك في تحریك الدعوى الجزائیة ضدھا طبقاً لأحكام القوانین النافذة.
  مالھا.%) من رأس٧٥خسارتھا لنسبة ( سابعاً:

ویتبین لنا بانھ یجوز للبنك المركزي الغاء الترخیص المصرفي لشركات الصرافة اذا لم 
تباشر لنشاطھا خلال مدة ستة اشھر من تاریخ صدور امر الترخیص او اذا ارتكب 
مدیرھا المفوض او احد من كادرھا جنایة او جنحة مخلة بالشرف او اذا توقفت عن 

%) من راس مالھا وعندما ٧٥ن ستة اشھر او اذا فقدت (ممارسة انشطتھا لمدة تزید ع
ننظر الى ضوابط سحب الترخیص من شركات الصرافة نرى بان المشرع نص على 
اجراءات الغاء الترخیص المصرفي فقط دون سحبة لما یرتب السحب من اثار ضارة 

رع ھذه تؤثر على سمعة المؤسسة المالیة غیر المصرفیة ونرى ان الافضل لو وحدة المش
التعلیمات تحت ضوابط واحدة كون الشركتان تمارسان نشاطا غیر مصرفي رغم 

  اختلاف التعاملات فیما بینھما .
لا یجوز الغاء ترخیص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفیة الا نستنتج من ذلك بانھ 

ت بقرار من البنك المركزي العراقي بعد ان یستند الى سبب واحد او اكثر من المبررا
لا یوجد مانع من تقدیم طلب من التي تستوجب ایقاف نشاطھا والواردة بنص القانون ، و

قبل مؤسسي المؤسسات المالیة غیر المصرفیة التي ترغب في وقف نشاطاتھا المرخصة 
او تعلیق اعمالھا بان تقدم طلب لإیقاف النشاط او تعلیق الاعمال الا انھا مقیدة بان تقدم 

تقل عن ستة اشھر من ایقاف النشاط مع بیان الاسباب التي تستدعي الطلب قبل مدة لا 
  ذلك .

   Conclusionالخاتمة  
للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة فقد بعد ان انتھینا من البحث في النظام القانوني 

توصلنا الى جملة من النتائج اضافة الى بعضا من المقترحات التي نرى انھا جدیرة 
  ھا لمواكبة التطورات الحاصلة في الوقت الحاضر .بالاھتمام للأخذ ب
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  First: Conclusionsاولا: الاستنتاجات  
عبارة عن مؤسسات غیر : تبین لنا بان المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ھي اولا

مصرفیة حاصلة على الترخیص من السلطات المختصة في الدولة ولا تمارس النشاطات 
ة وتكون خاضعة لرقابة واشراف السلطات المختصة في التي تمارسھا المصارف بالعاد

  . الدولة
  : تبین لما ان المشرع العراقي لم یقم بتعریف المؤسسات المالیة غیر المصرفیةثانیا
ھنالك عدت انواع من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة كشركات : تبین لنا بان ثالثا

ھا ولا عي وشركات الصرافة وغیرالتأمین والدفع الالكتروني وشركات التمویل الجما
ة اعمالھا الا بعد الحصول على ترخیص من السلطات تستطیع ھذه المؤسسات ممارس

  المختصة في الدولة والمتمثلة بسلطة البنك المركزي العراقي .
بان المشرع الامریكي حدد الیة تكوین المؤسسات المالیة غیر المصرفیة  : تبین لنارابعا

طریق تحویل الشركات القابضة المصرفیة القائمة الى مؤسسات  بالیة خاصة وھي عن
غیر مصرفیة اذا رغبت ھذه الشركة بذلك بعد توافر اسبابھا الخاصة واخذ موافقة مجلس 

  . المحافظین
ان تأسیس الشركة المالیة غیر المصرفیة في القانون العراقي یتم اما : تبین لنا خامسا

لموضوعیة العامة والخاصة ، او ان یتم عبر اندماج بطریق مباشر بعد توفر الاركان ا
لیة غیر مصرفیة مساھمة عدد من الشركات المالیة غیر المصرفیة لینجم عنھا شركة ما

  .شركات بعد اتمام عملیات الاندماج، على ان یتم منح الاجازة لھذا النوع من الاو محدودة
المصرفي للمؤسسات المالیة  : تبین لنا بان المشرع العراقي لم یعرف الترخیصسادسا

غیر المصرفیة ولم یبین المقصود منھا ، انما بین معنى (الرخصة) وذلك في المادة 
، التي نصت على ان  ٢٠١٠) لسنة ٤الاولى من تعلیمات تسھیل قانون المصارف رقم (

الرخصة ھي " الوثیقة التصریح الصادرة عن البنك المركزي العراقي للمصارف 
  مالیة غیر المصرفیة .والمؤسسات ال

لا یجوز الغاء ترخیص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفیة الا بانھ : تبین لنا سابعا
بقرار من البنك المركزي العراقي بعد ان یستند الى سبب واحد او اكثر من المبررات 

 التي تستوجب ایقاف نشاطھا والواردة بنص القانون .
  Second: Proposalsثانیا: المقترحات 

نقترح على المشرع العراقي بضرورة اصدار نظام خاص للمؤسسات المالیة غیر اولا: 
  المصرفیة لضرورة بیان احكامھا لما لھا من خصوصیة في دفع التنمیة الاقتصادیة .

المؤسسات المالیة غیر : نقترح على المشرع العراقي الى ضرورة بیان تعریف ثانیا
الرخصة او ذكر تعلیمات منحھا الترخیص المصرفي المصرفیة وعدم الاكتفاء بتعریف 

  .٢٠١٠) لسنة ٤) من تعلیمات تسھیل قانون المصارف رقم (٨الواردة بنص المادة (
: نقترح على المشرع العراقي الى تنظیم احكام الاندماج لھذه المؤسسات وفقا لقانون ثالثا

جوء الى قواعد واحكام المعدل لا بالل ١٩٩٧) لسنة ٢١الشركات العراقي النافذ رقم (
  منفصلة من ھذا القانون.
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: نقترح على المشرع العراقي الى تعدیل قرارات البنك المركزي العراقي المتعلقة رابعا
شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة و ٢٠٢٢) لسنة ١بشركات الصرافة رقم (
لقواعد العامة لقانون ،  والاكتفاء بما تقرره ا ٢٠٢٤) لسنة ١والمتناھیة الصغر رقم (

  المعدل . ١٩٩٧) لسنة ٢١الشركات العراقي النافذ رقم (
: نقترح على المشرع العراقي على الاخذ بإلغاء الترخیص لا سحبة من ھذه خامسا

  المؤسسات لما للسحب من اثار سلبیة تؤثر على سمعة ھذه المؤسسات .
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 . ٢٠٢٢) لسنة ١ات الصیرفة رقم () من تعلیمات تنظیم شرك٢ینظر: نص المادة ( .٤٦
 . ٢٠٢٢) لسنة ١/اولا) من تعلیمات تنظیم شركات الصیرفة رقم (٣ینظر: نص المادة ( .٤٧
) ١شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر رقم () من ضوابط ٣ینظر:  نص المادة ( .٤٨

بة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بالعدد، الصادرة عن البنك المركزي العراقي مدیریة الرقا ٢٠٢٤لسنة 
 . ٣٠/٤/٢٠٢٤) بتاریخ ٣٣/٤/٣٤٤٧شعبة مراقبة شركات التمویل بالعدد (

 . ٢٠٢٢) لسنة ١/ ثانیا) من تعلیمات تنظیم شركات الصیرفة رقم (٣ینظر: نص المادة ( .٤٩
) ١المتناھیة الصغر رقم (شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة و) من ضوابط ٢ینظر: نص المادة ( .٥٠

 ٢٠٢٤لسنة 
) ١شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر رقم (/اولا) من ضوابط ٤ینظر: نص المادة ( .٥١

 ٢٠٢٤لسنة 
 . ٢٠٢٢) لسنة ١) من تعلیمات تنظیم شركات الصیرفة رقم (٣الفقرة  ٣ینظر: نص المادة ( .٥٢
، دار الثقافة للطباعة والنشر ،  ١لنظام القانوني لاندماج الشركات ، طد. حسام الدین عبد الغني الصغیر ، ا .٥٣

 . ٢٣، ص ١٩٨٧القاھرة ، 
،  ٢٠٠٨، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  ٢د. سعید یوسف البستاني ، قانون الاعمال والشركات ، ط .٥٤

 ٤٤٧ص
 .٥٥٣، ص ٢٠١٧قیة ، بیروت ، ، منشورات الحلبي الحقو ١، ط ١د. الیاس ناصیف ، الشركات التجاریة ، ج .٥٥
، دار الثقافة والنشر ، القاھرة ،  ١د. حسام الدین عبد الغني ، النظام القانوني لاندماج الشركات ، ط .٥٦

 ٢٣،ص١٩٨٧
) ١شركات تمویل المشاریع المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر رقم (/اولا) من ضوابط ٥ینظر: نص المادة ( .٥٧

 ٢٠٢٤لسنة 
 ٤١٥، ص ٢٠١٩ریني ، الشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، د. محمد فرید الع .٥٨
 . ١٧٣، ص ٢٠٢٠د. سمیحة القلیوبي ، الشركات التجاریة ، نادي القضاة ،  .٥٩
 المعدل . ١٩٩٧) لسنة ٢١) من قانون الشركات النافذ رقم (١٤٩المادة ( .٦٠
تأسیس شركات الصرافة عن طریق الاندماج (دراسة  د. مھند ابراھیم علي الجبوري ، انس فارس عبد الستار ، .٦١

  ٢٠٢، ص  ٢٠٢٢تحلیلیة مقارنة)، بحث منشور ، مجلة الشرق الاوسط للدراسات القانونیة والفقھیة ، 
كامل عبد الحسین البلداوي ، الشركات التجاریة في القانون العراقي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  .٦٢

 . ٢٣٣، ص ١٩٩٠
رى محمد حسین ، د. رفاه كریم كربل ، منح الترخیص المصرفي والغاءه في التشریع العراقي ، بحث د. ذك .٦٣

 . ٣٢٦، ص ٢٠٢٢،  ٢، العدد  ١٤منشور ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، السنة 
اذن لھ بعد النھي عنھ ویعرف الترخیص لغةً بانھ عبارة مشتقة من الفعل رَخَصَ یقال رَخَص لفلان الامر اي  .٦٤

 ٧٨، ص ١٩٩٢وھي خلاف التشدید ، لسان العرب ، الابن منظور ، ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، 
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، المركز القومي للإصدارات القانونیة  ١د. حامد شریف ، دور الادارة في منح الاجازة الاستثماریة والغاءھا ، ط .٦٥
 . ٥٨، ص ٢٠١٦، القاھرة ، 
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